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الجزء الأول : القسم النظري          الفصل الأول: منهجية البحث    

مقدمة :    
إن وفاة او عجز أحد الموظفين أو انتقاله الى مؤسسة أخرى قد تشكل خسارة كبيرة للمشروع ، وأحياناً قد توازن وفاة هذا الشخص موت العمل التجاري ذاته .
وقد يكون العجز أكثر خطورة إذا كان الشخص العاجز موظفاً رئيسياً ، فبالإضافة لخسارة خبرة وقدرة الشخص العاجز ، فإن المشروع سيدفع رواتبه ، ويمكن تحديد حدة هذا الخطر من خلال الحصول على تأمين الوفاة أو العجز لهذا الموظف الرئيسي لصالح الشركة ، وذلك من خلال وجود مبلغ تأمين يمكن العمل التجاري من ترتيب أوضاعه في حالة فقدان خدمات هذا الشخص . 

مشكلة البحث :   
يمكن أن نعبر عن مشكلة البحث من خلال طرح الأسئلة التالية : 

1- ما مدى الاهتمام بقطاع التأمين عموماً وتأمين الإصابات والعجز والشيخوخة خصوصاً من قبل الجهة الحكومية ؟

2- إلى أي مدى يمكن اعتبار المؤسسة العامة للتأمين كافية لتغطية إصابات العمل والتقاعد والعجز والشيخوخة ؟
3- إلى أي مدى يمكن اعتبار التعويضات الممنوحة للعاملين حقيقية ؟ 
4- هل يمكن أن يستفيد المؤمن له من أموال معاشات التقاعد الموجودة في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من خلال التوظيف المربح ؟ 
5- هل من المجدي وجود شركة تأمين وحيدة هي حكر للقطاع العام وبأعمال محدودة ومنذ فترة طويلة ؟ 
فرضيات البحث : 
من خلال طرح المشكلة السابقة يمكن أن نضع الفرضيات الآتية : 

1- المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لا تولي رواتب المتقاعدين الأهمية المطلوبة من خلال عدم وجود مشاريع كافية لتغطية كافة أخطار العجز بكافة أنواعه والتقدم في السن وتأمين الوفاة للعاملين .
2- التعويضات الممنوحة للعاملين المتعرضين للأخطار لا يمكن أن تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم التي يسعون إلى تحقيقها . 
3- عدم استفادة المؤمن له من توظيف أموال الـتأمينات والمعاشات لأنه يأخذ راتباً مقطوعاً من دون تشغيل هذه الأموال لصالحه . 
أهمية البحث :   
لا شك أن للتأمينات الاجتماعية دور كبير في حياة الأفراد ،  وتزداد هذه الأهمية يوماً بعد يوم بسبب ما تنتجه هذه الأموال المؤمنة من مكاسب جمة يمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاستفادة منها وتسخيرها للصالح العام للمجتمع وللمواطنين .

أهداف البحث : 
1- الوصول إلى مؤسسات تأمين تساهم مع المؤسسة العامة في إيجاد صيغة لإفادة الشخص من تلك الأموال التي تستفيد منها المؤسسة فقط .

2- تعزيز دور المؤسسة العامة في عملية ايجاد صيغة عادلة لمنح التعويضات التي ترضي جميع الأطراف .
3- تعزيز أهمية التأمينات الإجتماعية وزيادة وعي المواطن عن التأمين وضروراته.
محددات الدراسة : 

هناك عدة صعوبات قد تعيق البحث ألا وهي :

1- قلة أو عدم صدقية المعلومات التي يمكن جلبها من المعنيين في الموضوع .

2- أحياناً ضعف التعاون مع المسؤولين في المؤسسة . 
3- قلة الدراسات السابقة أو ندرتها بشكل تام .
منهجية البحث : 

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث . 

الأدوات المساعدة : تم الاستعانة بأسلوب المقابلات في جمع البيانات.   
الفصل الثاني

أولاً : أهمية التأمينات الاجتماعية 
سلطت صحيفة تشرين الضوء على موضوع التأمينات الاجتماعية 
 وازدياد النفقات الاستثمارية، وقالت إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حققت خلال العام الماضي ايرادات استثمارية بلغت 18.88 مليار ليرة، حيث جاءت ايرادات اصابات العمل بمبلغ 3.73 مليار ليرة، وايرادات تأمين الشيخوخة بمبلغ 15.14 ملياراً، وبهذا تكون إجمالي ايرادات المؤسسة قد ازدادت بمقدار 2.950 مليار مقارنة بالعام  2006، وفي المقابل فقد ازدادت النفقات الاستثمارية بمقدار 1.7 مليار حيث بلغت نفقات تأمين اصابات العمل 437  مليار ليرة بنقص مقداره 21 مليون ليرة مقارنة بالعام 2006. وبرأي خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن ذلك يعود الى الضوابط التي تم وضعها في تحديد اصابات العمل والتي شهد عددها تناقصاً ملحوظاً حيث بلغت عام  2004( 17687 ) اصابة في حين تناقصت الى( 7596)عام 2007، أما بالنسبة لمعاشات العجز والوفاة فقد ازدادت بمقدار 82.4 مليون ليرة مقارنة بالعام السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لأتعاب الأطباء وتكاليف العلاج التي زادت بمقدار 2.6 مليون ليرة لتصل الى ما يقارب 74 مليوناً، كما زادت نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتصل الى 3.21 مليار وكذلك الأمر بالنسبة لنفقات معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة التي وصلت الى 9.8 مليار، وبذلك تكون الإيرادات الاستثمارية الفعلية لتأمين اصابات العمل قد بلغت نفقاتها الاستثمارية بنسبة 297% والايرادات الاستثمارية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قامت بتغطية نفقاتها الاستثمارية بنسبة 116%، هذا وقد وصل عدد العمال المؤمن عليهم في كافة فئات التأمين الى 1.211 مليون عامل في القطاع العام و 1.71 مليون عامل في القطاع الخاص وذلك حتى نهاية عام 2007. ‏ 
وقد بين التقرير السنوي الذي صدر عن المؤسسة ان مديرية الصحة والسلامة المهنية قد قامت بتنفيذ 432 عملية تفتيش في منشآت القطاع العام والخاص، 2446 تحقيقاً في الأمراض المهنية و 131 دراسة لملفات العمال المعرضين للأعمال الخطرة كما قامت المديرية باجراء 611 تحليلاً مخبرياً للعاملين المعرضين للتسممات المهنية في الصناعات الكيمائية والمعدنية وقطاع الطباعة وقطاع الخدمات والقطاع الخاص. 
ومن خلال العرض السابق نجد أن التأمينات الاجتماعية لها دور مهم وخاص لأنها تتعامل مع الانسان منطلق الحياة 
، وتساعده في التخفيف من الآثار التي يمكن أن يتعرض لها ، فهي تعطي للعامل ثقة  بمؤسسته من خلال تأمينها لمستقبله ومستقبل أبنائه في كافة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الفرد العامل في حياته أو أثناء عمله في أخطار العجز والوفاة والشيخوخة .   
ثانياً : العوامل التي ساعدت على تبني نظام التأمينات الاجتماعية
إن أول الأفكار التي بدأت تظهر لمعالجة هذه المخاطر الاجتماعية والسعي لإيجاد الحلول لها كانت عن طريق مبادئ التعاون والجمعيات التعاونية وجمعيات المنفعة المتبادلة ولكن لم يكتب لهذا الفكرالنجاح والصمود بسبب قلة الأجور وضعف موارد هذه الجمعيات ولعدم تمكنها من تأدية الالتزامات في حال ازدياد الطلبات أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية أو ازدياد حالات البطالة ومع تعقد الحياة الاقتصادية نتيجة حدوث الثورة الصناعية واضطرار علماء الاجتماع والفلاسفة إلى التفكير في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل وجدوا أن أفضل طريقة لذلك عن طريق ايجاد مؤسسات وهيئات تتولى تأمين حقوق وموارد معينة لهؤلاء العمال .    
إن اهم العوامل التي ساعدت على الأخذ بنظم التأمينات الاجتماعية
 :
· الثورة الصناعية : دخول الآلة محل اليد العاملة أدى إلى انهيار الصناعات اليدوية الصغيرة بعد أن لجأ أصحاب الأعمال إلى استخدام الآلة التي تدر عليهم أرباحاً طائلة أما العمال فقد اضطروا إلى العمل في ظروف سيئة وشروط صحية     معدومة وانقسام المجتمع نتيجة لذلك إلى  طبقات رأسمالية تملك ولا تعمل وطبقة تعمل ولا تملك .                                
· الأفكار الاشتراكية : إن ازدياد الأمراض الاجتماعية وانقسام المجتمع إلى طبقات عاملة وازدياد الجشع والاستغلال أدى إلى ضرورة المطالبة بالمساواة والعدالة بين أفراد المجتمع لإعطاء كل إنسان حقه .
· الحركة النقابية : تكتل العمال مع بعضهم ومطالبتهم بحقوقهم وضرورة رفع مستواهم الثقافي والمادي كان له أثر كبير في تطور الحركة النقابية ومطالبتها بالأخذ بالتشريعات الاجتماعية والعمالية وتطويرها بما يتناسب وحقوق الطبقة العاملة .  
الفصل الثالث
أولاً : التعويضات والمعاشات 

ورد في المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بخصوص التعويضات والمعاشات مايلي :  
لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن اصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل.
ولايستحق التعويض النقدي في  الحالات الآتية
 :                                                 

آ- إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.           

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :                                             

1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات.     

2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.                   

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (آ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42) .                                        

وتتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من اصابته أو يثبت عجزه.
ويجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الادارة  .                                              

على المؤسسة اخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.
اذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة. ويشترط أن لاتقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج مايسري على الإصابة نفسها .                     

                    
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون .                                       

          
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل                               

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لاتصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة .                

إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها .                                          

2 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي
.                                        

آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلفة عن اصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة.
ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن اصاباته جميعها وأجره في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة                                          

استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره / 50 / خمسون ليرة سورية في حالة العجز الكامل المستديم. أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره / 2000 / ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون.

على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس ادارتها
 .
ثانياً : تأمين العجز والشيخوخة والوفاة

يتم التعامل مع هذه الأخطار الثلاثة كأنها أخطار متعارضة أو مانعة ، يعني أن حدوث أحدها يمنع من حدوث الآخر ، أي إما أن نصل إلى سن الشيخوخة وإما أن يحصل العجز المبكر أو الوفاة المبكرة ولذلك يتم التعامل مع هذه الأخطار من خلال تأمين واحد ولهذا لابد من التعرف على مفهوم كل منها : 

· الشيخوخة : 

وتعني وصول الإنسان إلى مرحلة متقدمة من العمر يتم تحديدها بناء على ضعف القدرة الفيزيولوجية للإنسان وبالتالي تعرضه للأمراض والتعطل وإما بناء على اعتبارذلك السن بداية لمرحلة استراحة دائمة للشخص من عناء عمله ونشاطه الطويل السابق ، يطلق عليها في التأمين السن المعاشي وبديهي أن يتم تخفيض السن المعاشي هذا كلما كانت الأعمال ذات آثار صحية ضارة أو تتطلب جهداً وأعمالاً مرهقة وصعبة وعادة يتراوح هذا السن بين 60-65 سنة ، وأنه بالطبع في العديد من الدول عند النساء أخفض من عند الرجال لأن احتمالات تعطل النساء مع تقدم السن أكبر ولأنهن لا يتركن عادة ورائهن في هذه السن معالين .

ومهما يكن من الضروري ربط السن المعاشي بالتقاعد عن العمل ، لكي لا نقع في مشكلة استمرار بعض ذوي المعاشات في العمل بعد بلوغهم السن المعاشي .

وهناك من أجاز الجمع بين الأجر والمعاش لعدة أسباب منها :

· عدم كفاية مستوى المعاشات لمواجهة نفقات المعيشة .

· ارتفاع السن المعاشي وبالتالي تضاؤل نسبة ذوي المعاشات الذين تتاح لهم فرص العمل .
· العجز في القوى العاملة في بعض الدول .
·   العجز :

ويعني عدم القدرة على العمل والذي قد يقع فجأة أو يتحقق تدريجياً خلال فترة من الزمن ، والتي غالباً ما تصادف الأعمار المتقدمة التي تصاحبها ظروف صحية معينة .  أما عدم القدرة على العمل فتعني 
: عدم القدرة على أداء أي عمل اطلاقاً يعني العجز الكلي ، وعدم القدرة على أداء العمل الذي كان يمارسه أي العجز الجزئي . وفي هذه  الحالة عندما لايوجد عمل لدى صاحب العمل يتمكن العامل العاجز جزئياً من ممارسته فيكون آنذاك حكمه حكم العجز الكلي ، وهنا يتم التعويض كراتب أو معاش على أساس نسبة معينة من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة أو لسنوات الاشتراك التي عمل خلالها هذا العامل عند رب العمل .

أما إذا كان العجز جزئياً فيكون التعويض مرتباً تعادل نسبته نسبة ما أصاب العامل من عجز جزئي . 

·   الوفاة :

وهي النهاية الحتمية المؤكدة لحياة الإنسان ، وهنا يتم تعويض المستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش الوفاة حتى اثبات الوفاة حقيقة أو حكماً .

أما إذا تمت الوفاة خلال تأدية العمل فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمينات إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة . 

وبعد فترة معينة من الوفاة أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً
 يعتبر تاريخ الوفاة هو تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير الحقوق المعاشية ويستمر صرف المعاشات والحقوق .   

ثالثاً : مصادر تأمين الأموال
تتكون أموال هذا التأمين من
  :                                                    

       1ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.
2 ـ الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله.                 

3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
  4 ـ وتشمل فئتان:  
آ ـ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959  .                                       

 ب ـ الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند /أ/ والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت .                                                       

5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.                                      

6 ـ ريع استثمار هذه الأموال.                                                        

و يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية :                                      

أ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل .                                                       

ب ـ الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل  وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له.
الجزء الثاني : القسم العملي

أولاً : لمحة عن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات 
1- تعد المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من أهم مؤسسات الضمان الاجتماعي في القطر العربي السوري والتي تختص في تصفية الحقوق التقاعدية لموظفي الدولة المدنيين القائمين على رأس العمل منذ 1/3/1960 ولمستخدمي الدولة الدائميين القائمين على رأس العمل منذ 1/5/1960 وصرفها إلى الذين يخضعون الى أحكام المراسيم التشريعية التالية: 
المرسوم التشريعي رقم /119/ تاريخ 26/11/1961 الخاص بموظفي الدولة المدنيين.
المرسوم التشريعي رقم /120/ تاريخ 26/11/1961 الخاص بمستخدمي الدولة الدائميين.
المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 27/4/1949 الخاص بموظفي الدولة القدامى.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. 

وتخصص معاشات تقاعدية للمتقاعدين منهم وللمستحقين من ورثة المتوفين، بالإضافة الى تعويض التأمين للمسرحين صحياً من المصابين بعجز صحي جزئي أو كلي أو إلى ورثة المتوفين منهم فضلاً عن تخصيص ما يستحقون من نفقات الجنازة وذلك للمتقاعدين المتوفين وفق أحكام القوانين السابق ذكرها. 

2- كما تقوم المؤسسة بضم الخدمات المؤقتة للمشمولين بأحكام قوانين التقاعد والتأمـــين والمعاشات المطبقة لديها إن كانت طلباتهم خلال الفترات المسموح بها قانوناً، كما تسترد تعويضات التسريح من طالبي ردها وذلك لإعتبار الخدمات التي تقاضوا عنها هذه التعويضات من خدماتهم الفعلية في تصفية حقوقهم التقاعدية كما تصرف لهم التعويض العائلي والتدفئة إلى المتقاعدين وإلى المستحقين من ورثة المتوفين منهم وتصرف تعويضات التسريح دفعة واحدة لتاركي العمل ممن لا تؤهلهم خدماتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي (دون 20 سنة خدمة فعلية) وفق قانون التأمين والمعاشات. كما تصرف إلى المتقاعدين وإلى المستحقين من ورثة المتوفين منهم زيادات المعاشــات التقاعدية والتعويضـــات العائلية والتدفئة التي طــرأت بين الأعـوام 1963-2004 وأهمها خلال الحــركة التصحيحية المباركة. كما تقوم المؤسسة بحساب واقتضاء ذمم العاملين عن الأوضاع الوظيفية الخاصة المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية كالإعارة والوضع خارج الملاك سابقاً والإيفاد وما شابه. 

3- وأدخلت المؤسسة الحاسب الالكتروني في إنجاز أعمالها لتسريع صرف المعاشات التقاعديـة وأتمتة العمل فيها منذ عام 1982. وأوجدت نظام قسائم صرف المعاشات التقاعدية بحيث يزود كل متقاعد أو مستحق في نهاية كل عام وبداية العام اللاحق بدفتر قسائم المعاشات غير قابل للتداول أو التظهير عن كامل أشهر العام، يتقاضى بموجبها معاشه المستحق له وما يتبعها من تعويضات (عائلي - تدفئة) من المصرف الذي أبدى رغبته بالقبض منه في مختلف أرجاء القطر، ويستطيع المتقاعد أو المستحق أو الوكيل أو الوصي أو القيم أن يقبض استحقاق المتقاعد أو المستحق في أي يوم من أيام الشهر وإذا لم يتمكن من الذهاب إلى المصرف في شهر معين، فبإمكانه أن يقبض عن هذا الشهر في شهر آخر قادم بل يتسنى له أن يتقاضى استحقاقه بنهاية السنة، وله أن يطلب استبدال المصرف الذي عينه بمصرف آخر كما يحق له نقل معاشه من مصرف في مدينة إلى مصرف آخر في مدينة أخرى إن تغير مقر إقامته كما يمكنه تحويل معاشه التقاعدي إلى حسابه الجاري لدى أي مصرف في القطر (صناعي - زراعي - تجاري - تسليف - عقاري)، فحلت هذه الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة المشاكل التي كان يعاني منها المتقاعدون من تحديد دفع معاشاتهم خلال يوم أو يومين محددين وفي مكان محدد من أيام الشهر وخلصوا من الازدحــام والازعاجات التي كانت تحصل بسبب ذلك. 

ولقد حققت المؤسسة نقلة نوعية في خدماتها للمواطنين في بداية عام 2004 من خلال استثمار نظام الأتمتة الجديد الذي تمّ من خلاله تشميل كافة أعمال المديريات في المؤسسة بنظام الأتمتة (شؤون إدارية - شؤون مالية - شؤون قانونية - مصروفات - إيرادات) حيث حافظت المؤسسة على البيانات القديمة في النظام القديم وحدثتها. 

4- كما أحدثت المؤسسة بنظامها الجديد فروعاً ومكاتباً لها في جميع المحافظات باستثناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق واقتنت المقرات المناسبة لأغلبها وما زالت تواصل هذه المهمة لتأمين خدمة المواطنين في مكان إقامتهم أو قريباً منها على الأقل من متقاعدين ومستحقين من ورثة المتوفين منهم والقائمين على رأس العمل من العاملين في الدولة المشمولين بأحكام القوانين المطبقة لديها. 

5- كما نهجت المؤسسة طريقة عصرية حديثة في تحويل المعاشات التقاعدية إلى حسابات جارية وخدمة الصرّاف الآلي ونتابع ذلك مع جميع المصارف التي تقوم بتحديث عملياتها واتباع تحويل المعاشات التقاعدية إلى حسابات جارية وربطها بالصرّاف الآلي. وبذلك تتضح جسامة المسؤولية والعبء الذي تضطلع به هذه المؤسسة التأمينية تجاه هذا القطاع الكبير البالغ الأهمية من العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة وأصحاب المناصب فضلاً عن رعايتها المستمرة للمتقاعدين المدنيين والمستحقين من ورثة المتوفين منهم الذين صفت حقوقهم التقاعدية وتقوم بصرف معاشاتهم وتعويضاتهم شهرياً والسهر لتأمين حقوقهم وصرفها بأيسر الطرق والعمل على تحسين ظروف معيشتهم وحياتهم .

النتائج :  
من خلال الدراسة السابقة يمكن أن نصل إلى أن أهم ما توصلت إليه :  

1- أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لا تعتمد الأساليب الحديثة في إدارة أموال المعاشات التقاعدية للعاملين المعرضين للأخطار من عجز أو وفاة أو شيخوخة ، وبالتالي فهي لا تهتم الاهتمام الكافي بتلك الأموال العائدة لتلك الأشخاص وهي تحرمهم من استثمار الأموال لصالحهم. 

2- أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تمنح العمال السوريون المغتربون من الاشتراك  في التأمينات الاجتماعية وخاصة تأمين العجز والوفاة والشيخوخة .
3- عدم وجود تعاون بين المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمنظمات العربية المشابهة حتى في أبسط المجالات . 
4- تمنح المؤسسة التعويضات قصيرة الأمد : وهى تغطي المؤمن عليه فى حالة انقطاعه عن العمل بسبب عجز طارئ أو مرض أو حادث وتقدم له ثلثي مرتبه ولمدة 52 أسبوعا , خلال سنتين . كما تشمل هذه التعويضات , تعويضات الأمومة وهى تغطى مرتب المؤمن عليها بنسبة 100% خلال ثلاثة اشهر تعقب الولادة . 
5- وتمنح أيضاً التعويضات طويلة الأمد : وهى تقدم للمؤمن عليه بواقع 50% من مرتبه إذا كان سنه أقل من 60 عاما وأصيب بعجز دائم وكلي . كما تشمل هذه التعويضات تقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم من خلال عدد من المراكز الصحية التابعة للصندوق . 
التوصيات :

من خلال الدراسة السابقة يمكن أن نخلص إلى بعض المقترحات : 

1-  يجب وضع الضوابط الكفيلة لضمان وتعزيز استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية وان يكون استثمارها قائماً على أسس تجارية بحتة تخضع لقوانين السوق وان تكون في مجالات استثمارية آمنة وبعيدة عن المخاطر وذات جدوى استثمارية وان يتم استثمارها في مشاريع تعود لصالح هذه المؤسسات . 
2- إجراء الدراسات الاكتوارية بشكل دوري حول أوضاع المؤسسة المالية المستقبلية، ضماناً لديمومتها واستمراريتها في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم .
3 - دعوة منظمة العمل العربية، لتعميم دليل مصطلحات العمل العربية، الذي كانت قد أصدرته، على مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الدول العربية من أجل المساعدة على التوصل لتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال التأمينات الاجتماعية. 
4- التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية وتبادل التجارب والخبرات بينها في مختلف المجالات وخاصة في مجال الدراسات والتدريب.
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